
    منح الجليل شرح على مختصر سيد خليل

    وللغرماء بضم الغين المعجمة جمع غريم أي أصحاب الدين الذي على الزوج بيع الدار

المملوكة للزوج وزوجته المعتدة ساكنة فيها لأخذ ثمنها في ديونهم وصلة بيع في عدة الزوجة

المتوفى بفتح الفاء عنها ولا يسقط به حقها في السكنى ويشترط الغرماء على المشتري سكناها

مدة عدتها إذ هي أحق منهم بها لتعلق حقها بعين الدار وحقهم بذمة الميت وسيأتي للمصنف

يخرج من تركة الميت حق تعلق بعين ثم تقضى ديونه ولا يجوز للغرماء بيعها بدون الشرط

المذكور وكتم سكنى المعتدة وإن وقع صح كبيع دار مكرية بدون بيان ويخير المشتري في فسخ

البيع وعدمه والصبر حتى تنقضي مدة الإجارة أو العدة ومفهوم للغرماء أنه لا يجوز للوارث

بيعها وهو كذلك إذا كان في غير الدين وإلا جاز بشرط البيان واستثناء مدة العدة وقيل لا

يجوز أبو الحسن اختلف هل للورثة بيع الدار واستثناء العدة فأجازه اللخمي وضعفه غيره

لأنه غرر إذ لا يدري المشتري متى يتصل بقبضها وإنما رخص فيه في الدين فإن بيعت بشرط

سكناها مدة العدة و ارتابت أي شكت المعتدة في حملها بحركة بطن أو تأخر حيض فهي أي

المتوفى عنها أحق بسكنى الدار لتمام عدتها إذ لا مدخل لها في التطويل وللمشتري الخيار

عند الإمام مالك رضي االله تعالى عنه في فسخ البيع وعدمه وقال ابن القاسم لا خيار له لدخوله

على جوازها وهي مصيبة نزلت به وللزوج الذي طلق زوجته المدخول بها المعتدة في داره

بيعها واستثناء منفعتها ثلاثة أشهر ومفهوم في الأشهر أنه لا يجوز في الأقراء ووضع الحمل

لعدم انضباط مدتهما ابن عرفة الباجي إنما يجوز هذا في عدة الوفاة لأنها أيام محصلة وذلك

إذا دعا الغرماء الورثة لبيعها ولا يجوز في عدة الطلاق قلت في تهذيب عبد الحق ذكر لي

أنهما سواء في الجواز زاد المتيطي قال بعض القرويين وليس بصواب اللخمي إن قام الغرماء

والمسكن ملك للزوج ببيع واستثنى أمد العدة كانت عدة
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